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  الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة 
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  الدورة العشرون
        ٢٠١١مارس / آذار١٨- ١٤، نيويورك

  قانون الأونسيترال النموذجيب المزمع إرفاقهدليل الاشتراع المنقَّح   
      بشأن الاشتراء العمومي

      مذكّرة من الأمانة  
      إضافة  

الفــصل الثــامن   ب المزمَــع إرفاقــه ضمن هــذه الإضــافة مقترحــاً بــشأن نــص الــدليل      تتــ 
  .من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي) الاعتراض والاستئناف(
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  دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي 
     بشأن الاشتراء العمومي

       التعليق على كل مادة على حدة -الثانيالجزء 
…   

      الاعتراض والاستئناف  -الفصل الثامن
     الحق في الاعتراض والاستئناف- ]٦٣[المادة   

هـو إنـشاء الحـق الأساسـي في الاعتـراض علـى تـدبير أو علـى                  ] ٦٣[الغرض من المادة      -١
قرار تتخذه الجهة المـشترية في إطـار إجـراءات الاشـتراء ذات الـصلة، والحـق في اسـتئناف قـرار                      

 .بشأن الاعتراض، عند الاقتضاءتدائية صادر عن محكمة اب

بمـن فـيهم   ( ينن والمقـاول يدرّ، لا يتمتع بحـق الاعتـراض سـوى المـو      )١( الفقرة   وبمقتضى  -٢
، ولـيس   )بعدوا في عمليـة التأهـل الأولي      دون أو المقاولون المحتملون، مثل أولئك الذين اسـتُ        رّالمو

ون مـن البـاطن مـن نطـاق الحـق في        كمـا اسـتبعد أيـضاً المقـاول       .لدى عامـة الجمهـور ذلـك الحـق        
ــه في القــانون النمــوذجي   ــراض المنــصوص علي ــاط   القــصد مــن  و.الاعت ــة ارتب ــد كفال  هــذا التقيي

ــالقرارات   أو التــدابير الــتي تتخــذها الجهــة المــشترية في  أو الأفعــال طلبــات الاعتــراض المقدمــة ب
الاعتراضـات المـستندة إلى     عمليـة الاشـتراء بـسبب       ل المفرط   التعطيلب  عملية اشتراء معينة، وتجنّ   

وعلاوة على ذلك، لا تتناول هذه المـادة مـسألة    .مسائل لها علاقة بالسياسة العامة أو بالمضاربة
 ولا مسألة طبيعة أو درجة النفـع أو الـضرر الـذي يلـزم     ، أو المقاول لطلب المراجعة  المورّدأهلية  

ركت هذه المـسائل    وقد تُ  .ب المراجعة  أو المقاول قادراً على طل     المورّدإدعاء توافره لكي يكون     
وغيرها من المسائل، كمسألة ما إذا كان من حق الهيئات الحكومية متابعـة طلبـات الاعتـراض،       

  .ى وفقاً للقواعد القانونية ذات الصلة بالموضوع في الدولة المشترعةسوّلكي تُ

ــرة    -٣ ــشير الفقـ ــة  ) ١(وتـ ــات المقدمـ ــضىإلى الطلبـ ــادتين بمقتـ ــة ]٦٦ و٦٥[ المـ  إلى الجهـ
 تقــديم طلــب الاعتــراض المتمثــل يجــوزو .المــشترية والهيئــة المــستقلة، علــى التــوالي، وإلى المحــاكم

] ٦٩[بمراجعة قضائية إما بموجب إجراءات المحكمة أو السلطة ذات الـصلة، أو بموجـب المـادة                 
 .من القانون النموذجي

ــ  -٤ ــرة أمَّ ــر   ) ٢(ا الفق ــشأن الق ــاول حــصرياً الاســتئناف ب  إجــراءات فيارات المتخــذة فتتن
وتقـدم طلبـات الاسـتئناف إلى المحـاكم وأثنـاء إجـراءات        ].٦٦ و٦٥[بمقتـضى المـادتين   دعـوى  
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ولا تـأتي هـذه الفقـرة علـى ذكـر هـذه             .المحكمة بموجب إجراءات وسـلطة المحـاكم ذات الـصلة         
 هـذا   إدخـال ة عنـد    دة إلى الـسلطة المعني ـ     محـدَّ   إدراج إشـارات   تودُّ الدول المشترعة    لعلالمسألة، و 

 .الحكم في تشريعاتها المحلية
    

     مفعول طلب إعادة النظر أو المراجعة أو الاستئناف- ]٦٤[المادة   
الغرض من هذه المادة هو النص على حظر إبـرام عقـد اشـتراء أو اتفـاق إطـاري مـا لم                   -١
ــيُ ــراض أو الاســتئناف تّبَ ــة عــدم إبطــال الاعت ــ   . في طلــب الاعت راض أو وتكفــل هــذه الطريق

  .الاستئناف بجعل إرساء العقد أمراً واقعاً

إذا تلقـت، في غـضون      ) أو اتفاق إطاري  (ويحظر على الجهة المشترية إبرام عقد اشتراء          -٢
المــدد الزمنيــة المحــددة، طلبــاً بــشأن إعــادة النظــر أو تلقــت إشــعاراً بطلــب اعتــراض أو اســتئناف 

المفروض بموجب هذه المادة لفترة قصيرة بعـد  ويستمر الحظر  .لدى هيئة مستقلة أو من محكمة
، )٢(البت في طلب الاعتراض أو الاستئناف وإشـعار المـشاركين، وفقـاً لمـا تـنص عليـه الفقـرة                  

تاليـة  لاسـتئناف لـدى هيئـة        للجـوء إلى ا    طـرف غـير راض     أيِّ   وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمـام     
هـذه الفتـرة أقـصر مـا يمكـن          جعـل    علـى    تـودُّ أن تحـرص     الـدول المـشترعة      ولعلَّ. أعلى مستوى 

 . المبالغة في تعطيل عملية الاشتراءتجنّبلنظمها القبول به، وذلك بغية 

فقد يوجد اعتبـارات عاجلـة تتعلـق بالمـصلحة      : ليس مطلقاًالمنصوص عليهوهذا الحظر   -٣
 عقـد   إنفـاذ و قـدماً في إجـراءات الاشـتراء         بالـسير  هـو الـسماح      الأفـضل الإجـراء    أنَّ   تبيّنالعامة  

ــتّوإن لم يُ، حــتى الاشــتراء أو الاتفــاق الإطــاري  ــدُب ــراض أو الاســتئناف في مــسألة  بع  . الاعت
ولــذا، فقــد تــصدر هيئــة مــستقلة أمــراً بالمــضي قــدماً في الإجــراءات وإبــرام العقــد أو الاتفــاق     

  اتخـاذ الهيئـة المـستقلة     جـواز الدول المشترعة خيار النص على      ) ب) (٣(وتمنح الفقرة    .الإطاري
وقـد يناسـب هـذا الخيـار الـنظم       . دون تلقي طلـب مـن الجهـة المـشترية    ه المسألة من في هذقراراً
،  تـودُّ  الـدول ولعـلَّ  . التحقيقي، ولكنه قد لا يناسب تمامـاً دولاً أخـرى  تعمل على الأساسالتي 

عنـد صـياغة قواعــدها الإجرائيـة والتوجيهـات الخاصــة بعمـل الهيئـة المــستقلة، أن تكفـل وجــود        
الـتي يـتعين علـى الجهـة المـشترية تقـديمها بـشأن        الإثباتيـة  اعد وإجراءات واضحة بشأن الأدلة   قو

اعتبـارات المـصلحة العامــة العاجلـة عنــد تقـديمها ذلـك الطلــب، وكيفيـة تقــديم الطلبـات بــشأن        
بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقديم الطلب من جانـب الجهـة              (عملية الاشتراء   بمواصلة  السماح  
 ).ية وحدها أم من جانب عدة أطرافالمشتر
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مناسـب وفعاليـة    توقيـت    الاشـتراء في      تـسوية منازعـات    لىإوينبغي الموازنة بين الحاجـة        -٤
المـصلحة العامـة العاجلـة مـن     حمايـة  آلية الاعتـراض والاسـتئناف مـن جهـة، ومراعـاة اعتبـارات             

فيهـا  ة الـتي لا تتـيح        في الولايـات القـضائي     علـى الخـصوص   وتعد هذه المسألة هامة     . جهة أخرى 
نظــم المحــاكم القائمــة في الدولــة المــشترعة انتــصافاً بــأمر زجــري أو انتــصافاً مؤقتــاً أو إجــراءات 

بذاتـه  قـرار   أيِّ لكفالـة إمكانيـة الاعتـراض علـى    ) ب) (٣(الفقـرة  صـيغة  وقد وضعت  .لةمعجّ
مـن خـلال    (لحـالات   قدماً في إبرام عقد الاشـتراء أو الاتفـاق الإطـاري في تلـك ا              يسمح بالسير   

وفي المقابـل، ينبغـي إتاحـة المجـال للجهــة      ).٦٣بموجـب المـادة   الممنوحـة  تطبيـق الحقـوق العامـة    
 قـدماً في إبـرام عقـد الاشـتراء أو       الـسير المشترية أيضاً لتقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتيح لها          

الات الـتي تقـرر فيهـا       الاتفاق الإطـاري علـى أسـاس اعتبـارات المـصلحة العامـة العاجلـة في الح ـ                
  . المستقلة عدم منح إعفاء من بند حظر إبرام عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاريالهيئة

 كفالــة توجيـه إشــعار  هـو  و،طاً هامــاً في هـذا الــشأن اشـترا ) ب) (٣(وتتـضمن الفقــرة    -٥
ــيهم         ــيين، بمــن ف ــشاركين المعن ــع الم ــستقلة إلى جمي ــة الم ــه الهيئ ــذي اتخذت ــالقرار ال ــوري ب ــة ف الجه

وتقضي تلك الأحكام بالإفصاح عـن القـرار وعـن دواعـي اتخـاذه، وهـو أمـر أساسـي          .المشترية
الـذي  ونظـراً لطبيعـة الطلـب        ).المعـني كاسـتئناف القـرار     (إجـراء لاحـق      أيِّ   لإتاحة المجـال أمـام    

] ٦٨[حماية المعلومـات الـسرية الـتي تقتـضي المـادة           المسألة  تاج  تح، قد   )٣( الفقرة   قتضىم بم قدَّيُ
ولكــن ذلــك لا يعفـي الجهــة المــشترية مــن واجــب إبــلاغ جميــع   .تقييـد إفــشائها أمــام الجمهــور 

بقرارهــا وبالأســباب الداعيــة إلى اتخــاذه؛ ) المنــصوص عليهــا في تلــك الأحكــام(الجهــات المعنيــة 
 .يقتضيه القانون وبالطريقة التي يفرضهابقدر ما وتستثنى من الإشعار المعلومات السرية 

    
     تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المشترية- ]٦٥[ادة الم  

د أو مقاول يرغب بالاعتراض علـى قـرار أو     رّعلى أنه يجوز لأي مو    ] ٦٥[تنص المادة     -١
 إليهـا بـشأن إعـادة النظـر         إلى تقديم طلـب    خطوة أولية،    يبادر في تدبير اتخذته الجهة المشترية أن      

 هذا الطلب اختيارياً إذ تتباين فعاليته حـسب طبيعـة الاعتـراض    ويعدّ .في ذلك القرار أو التدبير
 في عمليــة قامــت بهــام ومــدى اســتعداد الجهــة المــشترية لإعــادة النظــر في الخطــوات الــتي    المقــدَّ

بشأن الاستيـضاح   إجراء   أيِّ   وينبغي مقارنة الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة مع         .الاشتراء
الاستيـضاح باسـتخلاص    بـشأن  مناقـشة  أيِّ  إحالة مرجعيـة إلى   تضمين  [باستخلاص المعلومات   

مــن المستــصوب التــشجيع علــى تــسوية  أنَّ وقــد تــرى الــدول المــشترعة ]. في الــدليلالمعلومــات
 في مرحلـــة مبكــرة وذلـــك مـــن خــلال التـــشجيع علـــى اســتخدام آليـــة الاعتـــراض    المنازعــات 
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 قـد يعـزز أيـضاً الكفـاءة وإقامـة علاقـات              ذلك نَّإالاختيارية المنصوص عليها في هذه المادة، إذ        
 .دين أو المقاولينرّ الأجل بين الجهة المشترية والموطويلة

هذا الإجراء هو إفـساح المجـال أمـام الجهـة المـشترية لتـصحيح               النص على   والغرض من     -٢
تحميــل هيئــات يتجنّــب ويمكــن لهــذا النــهج أن  .الخلــل في التــدابير أو القــرارات أو الإجــراءات

 مــن شــكاوى وطلبــات اســتئناف قــد تــستطيع الأطــراف   لا ضــرورة لهــاأخــرى أعبــاء ئية قــضا
  .ة وبقدر أقل من التعطيل والتكلفةتسويتها في مرحلة مبكر

مـن المهـم أن يكـون        فـإنَّ    طلب إعادة النظر هو إجراء رسمي، وبالتـالي        فإنَّ   ومع ذلك،   -٣
لكفالـة النظـر فيهـا بفعاليـة مـن          (دايـة   نطاق الطلب والمسائل التي يثيرها محددة بوضـوح منـذ الب          

ولـذلك، يجـب    ). أخـرى ناحية إثارة مسائل أخرى أثناء تنفيذ الإجراءات من ناحية ولاجتناب
يمكـن  إذْ  : ذجي قواعـد بـشأن الأدلـة الإثباتيـة        ولا يورد القـانون النمـو     . أن يكون الطلب كتابياً   

نظـر أو اتخـاذ إجـراء تـصحيحي هـو           إعـادة ال   أنَّ   ثبـت كـي ي  لمقدم الطلب تقديم أفضل ما عنده ل      
ــة إلى أخــرى      ــاين مــن حال ــة تقــديم ذلــك تتب ــوائح   .الإجــراء المناســب، ولكــن كيفي وينبغــي لل

والقواعـــد الإجرائيـــة، وفقـــاً لمـــا ورد أعـــلاه، أن تتنـــاول عمليـــة جمـــع الأدلـــة، عنـــد التنظيميـــة 
 الأدلـة الإثباتيـة في      والنهج العام الـذي يتـيح تقـديم بيـان بالطلـب علـى أن يـتم تقـديم                   .الاقتضاء

وقت لاحق يتنافى مع الغـرض مـن اشـتراط اتخـاذ الجهـة المـشترية لإجـراء فـوري بـشأن الطلـب            
ــرة   ( ــه في الفق ــصوص علي ــد وال  ))٣(المن ــي للقواع ــن ثم، ينبغ ــة ، وم ــوائح التنظيمي ــة أن ل  الداعم

 .تشجع على تقديم جميع الأدلة المتوفرة في مرحلة مبكرة

ــ  -٤ ــن تحدي ــ ا أمَّ ــرض م ــرة   الغ ــتين في الفق ــدتين زمني ــديم    ف) ٢(د م ــة تق ــساطة كفال ــو بب ه
 لأي تـأخير أو تعطيـل لإجـراءات الاشـتراء لا داعـي لهمـا،                التظلُّم على الفـور اجتنابـاً     شكاوى  

وعمومـاً، تتنـاول هـذه المـادة نـوعين مـن        . لإلغـاء تـدابير أو قـرارات في مرحلـة لاحقـة     اجتناباًو
ضات على شروط الالتمـاس أو التأهيـل الأولي أو الاختيـار            الاعتراهو  النوع الأول   : الاعتراض

الأولي، ويجـب تقـديمها، للأسـباب الـتي ذكـرت للتــو، في موعـد يـسبق انقـضاء الموعـد النــهائي          
جميـع المـسائل الناشـئة عـن        " شروط الالتماس "وفي هذا السياق، تشمل عبارة       .لتقديم العروض 

بمـا فيهـا المـسائل الناشـئة        (ي المحدد لتقـديم العـروض       إجراءات الاشتراء قبل انقضاء الموعد النهائ     
ومنـها  ، )عن التأهيل الأولي أو الاختيـار الأولي المـذكورة علـى نحـو منفـصل في الفقـرة الفرعيـة                 

 مـسألة اختيـار طريقـة الاشـتراء أو طريقـة الالتمـاس، حيـث يتـاح الاختيـار بـين الالتمـاس                        مثلاً
دود المفروضــة علــى المــشاركة في إجــراءات الاشــتراء المفتــوح والالتمــاس المباشــر، ومــسألة الحــ

 .وتقييمهـا المقدّمـة   وبهـذا، فهـي تـستثني المـسائل الناشـئة عـن فحـص العـروض                 . ٨وفقاً للمـادة    
إضـافات تـصدر     أيِّ   مـضامين وتتضمن شروط الالتمـاس أو التأهيـل الأولي أو الاختيـار الأولي             
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الموعــد النــهائي لتقــديم العــروض " بقفي موعــد يــس"وقــد صــيغت عبــارة  ].١٥[بموجــب المــادة 
غرض إتاحـة المجـال أمـام الـدول المـشترعة لتـدرج في القواعـد المطبقـة موعـداً                   لبطريقة فضفاضة   

وقـد  (نهائياً لتقديم الاعتراض يكون محدداً وفترته قصيرة ويسبق الموعد النهائي لتقـديم العـروض     
 الفتـرة وعادة مـا تكـون       :ق الاشتراء تحديد فترات مختلفة تتناسب مع اختلاف طرائ      ذلك  يحتاج  

المحــددة لطرائــق الاشــتراء المقتــرن بحــوار أو   الفتــرةالمناســبة للمناقــصات الإلكترونيــة أقــصر مــن  
 اتبــاع هــذا النــهج هــو احتمــال وجــود ضــرورة لمنــع تقــديم اعتراضــات  والــسبب في ).تفــاوض

 .يم العروض بقليل قبيل انقضاء الموعد النهائي لتقدجداً) سةوربما مشاكِ(لة طَّمعَ

مـا بعمليـة الإرسـاء أو الإرسـاء     على نحو ا النوع الثاني من الاعتراض فغالباً ما يتعلق      أمَّ  -٥
والهــدف الرئيــسي في هــذه الحالــة هــو كفالــة  ). أو الاتفــاق الإطــاري(المقتــرح لعقــد الاشــتراء 

أو باتفـاق إطـاري     ( تنفيـذه    جـار معالجة الاعتراض قبل بروز التعقيدات الإضافية المتعلقـة بعقـد           
وتقييمهـا، وهـي   المقدَّمـة  وعادة مـا تنـشأ هـذه المـسائل عنـد فحـص العـروض         ).ساري المفعول

لكنــها لا (ين المــورّدخطــوة مــن خطــوات عمليــة الاشــتراء قــد تتــضمن أيــضاً تقيــيم مــؤهلات   
اضـات   النـوع مـن الاعتر  اويحين الموعد النهائي لتقـديم هـذ   ).التأهيل الأولينتائج تتضمن تقييم 

أو الاتفــاق (شــتراء عنــد انقــضاء فتــرة التوقــف، في حــال تطبيقهــا، أو عنــد بــدء نفــاذ عقــد الا   
ويُــشار في الــنص إلى بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء ولــيس إلى   .ما يكــون مطبَّقــاً، حــسب)الإطــاري

إرسال إشـعار بـالقبول وذلـك بهـدف إتاحـة المجـال أمـام الحـالات الـتي يقتـضي بـدء نفـاذ عقـد                           
وهي احتمالات تـنص    ( أخرى   هيئةأو تلقي الموافقة من      بيفيها توقيع عقد اشتراء كتا    الاشتراء  

 ).ن محتويات وثائق الالتماسومختلف المواد في القانون النموذجي التي تبيّ] ٢١[عليها المادة 

ولا تشير هذه الأحكام إلى أهلية الجهة المشترية للنظر في الاعتراضـات علـى القـرارات         -٦
قـرار آخـر    أيِّ قـرار إلغـاء الاشـتراء لا يختلـف، مـن ناحيـة المبـدأ، عـن                 أنَّ   معو .شتراءلإلغاء الا 

طبيعـة هـذا النـوع مـن المـسائل تجعـل مـن         أنَّ رأت اللجنـة فقـد   عملية الاشـتراء،    إطار  في  يُتَّخذ  
 .الأفضل ترك النظر فيها للمحاكم

دى الجهـة المـشترية   طلـب إعـادة النظـر ل ـ   الأساس المنطقي لسياسة عامة تقتضي جعل      و  -٧
محدوديـة التـدابير التـصحيحية    إنما يكمن في  لا يصح إلا إذا كان نفاذ عقد الاشتراء لم يبدأ بعدُ      

فمـن الأفـضل إدخـال       . بعد بدء نفاذ العقد    أن تتطلبها على نحو مفيد    التي يمكن للجهة المشترية     
 )١(.قضائية عمليات المراجعة شبه القضائية أو النطاقهذه الحالات الأخيرة في 

───────────────── 
 الجهة المشترية أهليةالغرض من تقييد و.  فيما إذا كان ينبغي مناقشة مسائل أخرى النظريودُّل الفريق العامل لع  )1(  

 حصولها على صلاحيات مفرطة، كما أن ذلك يتماشى اجتناب السابقة للتعاقد هو النـزاعاتفي مجال تسوية 



 

V.11-80240 7 
 

A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.4 

 الأهليـة ، لا يكـون للجهـة المـشترية        الوقـت المحـدّد   وفي حال تقديم الطلب بعـد انقـضاء           -٨
وعنـد تطبيـق فتـرة توقـف واقتـضاء       .مـن هـذه المـادة   ) أ) (٣(للنظر فيه وترفضه بموجب الفقرة 

 أنَّ  أخــرى لبــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء، يــصبح معــنى هــذه الأحكــامهيئــةالحــصول علــى موافقــة 
 .تراض المقدم بعد انقضاء فترة التوقف ولكن قبل منح الموافقة بات خارج المدة الزمنيةالاع

يعــني أنــه عنــد تقــديم طلــب بــشأن إعــادة النظــر،  ] ٦٤ و٦٥[والارتبــاط بــين المــادتين   -٩
إلا إذا وافقـت الهيئـة المـستقلة، بموجـب          ) أو إبـرام اتفـاق إطـاري      ( إرساء عقد الاشتراء     وزيج لا

، أو المحكمة علـى طلـب الجهـة المـشترية بـشأن الحـصول علـى إعفـاء مـن الحظـر                )٣ (٦٤المادة  
 .لاعتبارات المصلحة العامة العاجلة

تنـشر  يجـب أن    أولاً،   .عـدة خطـوات   القيـام ب  مـن الجهـة المـشترية       ) ٣(وتقتضي الفقـرة      -١٠
 تحديـد  ولا يوجد مدة زمنية محددة لتنفيـذ هـذه الخطـوة؛ ويتوقـف     .إشعاراً بالطلب فور تسلمه

ففـي الـسياق الإلكتـروني، علـى      .الوقت المناسب على طريقة النشر وتوافر الوسيلة ذات الـصلة 
سبيل المثال، مكان النشر الأكثر فعالية هو الموقع الشبكي الذي يكـون إشـعار الاشـتراء الأولي                 

ن قـد  الـذي (والغرض من ذلك هو كفالة إبلاغ جميع المشتركين في عملية الاشتراء  .فيهقد نشر 
 .بتقديم الطلب)  أو قد لا تعرفهاطريقة الاتصال بهمتعرف الجهة المشترية تفاصيل 

غ الجهــة المــشترية، في غــضون ثلاثــة أيــام عمــل بعــد وعــلاوة علــى اشــتراط النــشر، تبلّــ  -١١
أي الــذين حــصلت (مها الطلــب، جميــع المــشتركين في إجــراءات الاشــتراء الــذين تعــرفهم  تــسلّ

 إشــعار توجيــهويتــيح  .بتقــديم الطلــب ومــضمونه) الاتــصال بهــمتفاصــيل الجهــة المــشترية علــى 
دون أن مــن ية  إفــشاء معلومــات قــد تكــون ســرّ اجتنــابلجهــة المــشترية إلى ابمــضمون الطلــب 

 .تضطر إلى النظر في كامل الطلب بهدف حذف تلك المعلومات السرية

قــاولين بتقــديم طلــب ين أو المالمــورّد إعــلاموالغــرض مــن أحكــام النــشر والإشــعار هــو   -١٢
ــذ،         ــا وقتئ ــشاركون فيه ــا أو أنهــم ي ــتي ســبق لهــم أن شــاركوا فيه ــشأن إجــراءات الاشــتراء ال ب

ــهم مــن   ــا ولتمكين ــام ب ــة مــصالحهم القي ــة لحماي ــشمل  و .لخطوات اللازم ــد ت تلــك الخطــوات  ق
الــتي يمكــن أن تتــضمن تقــديم طلــب  و، ]٦٧[المــشاركة في إجــراءات المراجعــة بموجــب المــادة  

───────────────── 
النتيجة الطبيعية هي أن  فإنَّ ون النموذجي الذي لا يتناول مرحلة إدارة العقود، ومن هنامع النهج المتبع في القان

ويمكن إدراج نهج بديل في الدليل، على غرار النهج . الجهة المشترية عندما يبدأ نفاذ العقدتتوقّف صلاحيات 
دة الزمنية المحددة باستخدام الأحكام تمديد المتودُّ  الدول المشترعة لعلّفي حال عدم وجود هيئة مستقلة، : التالي

وقد يمثل ذلك نقطة مهمة نوعاً ما ).  اللجوء إلى المحاكمإلاّمن حل وإلا فقد لا يبقى  (٦٦المقابلة في المادة 
.  الاعتراضنظراً لامتلاك الجهة المشترية المعلومات الأكثر دقة مما يضعها في أفضل موقع لإصدار حكم بشأن

  .ر سبل انتصاف أخرى نزاهة العمليةوفّ وتَالتوقف فترة وفي المقابل، تكفل
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أو القواعــد التنظيميــة فتــرة تعليــق مفروضــة، وخطــوات أخــرى قــد تــنص عليهــا اللــوائح لإنهــاء 
وقـد أتيحـت إمكانيـة توسـيع المـشاركة في إجـراءات المراجعـة لأن مـن                   .الإجرائية المعمـول بهـا    

 .مصلحة الجهة المشترية وصول الشكاوى والمعلومات إليها في أقرب وقت ممكن

، يجـب علـى الجهـة    )مـن تـاريخ تـسلّم الطلـب    عمـل  ة أيـام  ثلاث ـ(وفي غضون الفترة ذاتهـا     -١٣
 الطلــب مقــدِّم لطلــب إعــادة النظــر، وإبــلاغ أوّليــة مراجعــة طــوات إضــافية تعــدّالقيــام بخالمــشترية 

 أن تقرر ما إذا كانت سـتقبل النظـر في           أولاًويجب عليها    .بنتيجة تلك المراجعة  غيره من المعنيين    و
إذ  .لجهة المشترية رفض النظـر في الطلـب  يجوز فيها لالات التي الح) أ) (٣(وتحدد الفقرة  .الطلب

تنظــر الجهــة المــشترية في مــسائل مثــل مــا إذا كــان الطلــب قــد قــدم في غــضون المواعيــد النهائيــة     
وفقـاً للفقـرة   (م الطلب له موقف قـانوني معتـبر في تقـديم طلبـه            المنصوص عليها؛ وما إذا كان مقدِّ     

الجمهـور   أعـلاه، لا يحظـى المتعاقـدون مـن البـاطن أو الأفـراد مـن                  ٦٣ من التعليق على المادة   ] ٢[
؛ ومـا إذا كـان الطلـب يـستند، بـصورة       )ين المحـتملين، بموقـف قـانوني معتـبر        المورّد، مقارنـة ب ـ   العام

ــوائح     ــائق أو للقــوانين والل ــة، إلى فهــم خــاطئ للحق ــة جلي ــا إذا  التنظيمي كــان المعمــول بهــا؛ أو م
وقـد يكـون لهـذه المـسائل أهميـة خاصـة في الـنظم الـتي لا تـزال آليـات                       .اًالطلب عبثياً أو مشاكـس    

الاعتراض فيها في مراحلـها البدائيـة والـتي يمكـن للمـوردين فيهـا ألا يعرفـوا تمامـاً نطـاق حقـوقهم                      
النص على إمكانية رفض الطلب في فتـرة مبكـرة مهـم مـن أجـل       أنَّ  كما.المتعلقة بتقديم اعتراض 
 .ة من تعطيل عملية الاشتراء ومن التكاليف التي يتحملها جميع المعنيينالحد إلى أقصى درج

 ا المنـصوص عليه ـ   الـصلاحية الطلـب بموجـب     النظر في   ويمكن الاعتراض على قرار رفض        -١٤
مـن  ) أ) (٣(ل قراراً بشأن الطلـب، وهـو مـا تـشير إليـه الفقـرة              ، لأن الرفض يشكّ   ]٦٣[في المادة   

حظر الـدخول في عقـد اشـتراء أو اتفـاق إطـاري             أن ينقضي أجل     ويتيح ذلك أيضاً  . ]٦٥[المادة  
، مــا لم يقــدم اعتــراض أو اســتئناف آخــر ضــد رفــض   ]٦٤[المــدة الزمنيــة المحــددة في المــادة  بعــد 
ولإتاحة المجال أمام تقـديم اعتراضـات أو اسـتئنافات أخـرى ضـمن المـدة الزمنيـة المحـددة،          .الطلب

ــة      ــن الجه ــادة م ــذه الم ــضي أحكــام ه ــدِّ  تقت ــلاغ مق ــشترية إب ــرفض   الم ــشأن ال ــا ب ــب بقراره م الطل
 .والأسباب الداعية إلى اتخاذه في مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد استلام الطلب

 عليهـا النظـر فيمـا إذا كانـت          وجبوإذا قررت الجهة المشترية قبول النظر في الطلب،           -١٥
والغــرض مــن  .رت تعليقهــا، إذا قــراللازمــةق إجــراءات الاشــتراء، وتحــدد مــدة التعليــق   ســتعلّ

والغـرض مـن     . البـتّ في الطلـب     الطلب بانتظار إجراءات  م  مقدِّالتعليق هو الحفاظ على مصالح      
، هو تحقيـق تـوازن      المسألةالنهج المتبع بشأن التعليق، أي إعطاء الجهة المشترية الفرصة لتبت في            

المـشترية لإبـرام العقـد بطريقـة      أو المقاول في أن يُنظر في اعتراضه وحاجة الجهـة     المورّدبين حق   
 .دون تعطيل وتأخير لا داعي لهما لعملية الاشتراءمن اقتصادية وفعالة 
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ــد   -١٦ ــةوضــعتوق ــار اللجن ــة     في الاعتب ــق الممنوحــة للجه ــأطير صــلاحيات التعلي ــد ت ، عن
المــشترية، مــا قــد يــشكله التعليــق التلقــائي مــن نهــج مرهــق وجامــد، وأنــه قــد يفــتح المجــال أمــام 

 داع، وقد تلحق أضـراراً خطـيرة   بلاين لتقديم طلبات مشاكسة تؤخر إجراءات الاشتراء   رّدالمو
دين ممارسة الضغط على الجهـة      رّهذه الإمكانية قد تتيح للمو    ولكن  . الشأن بإجراءات الاشتراء  

المشترية لتتخـذ إجـراء قـد يـصب، حـتى عـن غـير قـصد، في صـالح المـورّد المعـني علـى نحـو غـير                   
يتمثــل العيــب الآخــر المحتمــل لنــهج التعليــق التلقــائي بزيــادة آليــات الاعتــراض   وقــد  .مناســب

 .عموماً، مما ينتج عنه تعطيل وتأخير لعملية الاشتراء

 التعليـق،  لـولا ذلـك  الـشكوى،  م مقـدِّ  أو المقـاول  المـورّد ومع ذلك، قد لا يكـون أمـام        -١٧
التعليـق   ويتـيح اللجـوء إلى     .يكفي مـن الوقـت لالتمـاس الانتـصاف المؤقـت والحـصول عليـه               ما
ز إمكانيـة تـسوية الطلبـات علـى مـستوى أدنى لا يـصل إلى مـستوى التـدخل القـضائي ممـا                        يعزت

 . بطريقة أكثر اقتصادية وكفاءةالمنازعاتتسوية من ثَمّ يعزز 

 إجـراءات الاشـتراء     تعليـق  التقديرية بشأن    الصلاحيةولهذا السبب، تمنح الجهة المشترية        -١٨
وتتخذ الجهة المشترية قرارها بشأن التعليق في ضـوء طبيعـة الاعتـراض وتوقيتـه علـى       .من عدمه

فعلـى سـبيل المثـال، قـد      .السواء، وأيضاً استناداً إلى وقائع وظروف عمليـة الاشـتراء قيـد النظـر    
تـأثير مـن     ،في بدايـة الإجـراءات    إذا مـا قُـدّم       ،يكون لاعتراض على بعـض شـروط الالتمـاس         لا

إن احتـاج الأمـر اتخـاذ بعـض التـدابير التـصحيحية في نهايـة           حـتى   طلب التعليـق، و   الذي يت النوع  
الاعتراض على شروط أخرى قد يستدعي التعليق في الحـالات الـتي يمكـن               أنَّ   المطاف؛ في حين  

أن ينتج عـن اتخـاذ تـدابير تـصحيحية إلغـاء لخطـوات سـبق تنفيـذها أو هـدر لنفقـات؛ وفي                 فيها  
لـب الاعتـراض علـى تلـك الـشروط قبـل بـضعة أيـام مـن الموعـد النـهائي                      الجهة المقابلة، قـد يتط    

ح عنــدها أن يكــون التعليــق لتقــديم الطلبــات اتخــاذ نــوع مختلــف تمامــاً مــن التــدابير، ومــن المــرجّ
التعليق، وإن  الـسبب الـداعي إلى القبـول ب ـ        المعني عـبء إثبـات       المورّديقع على   سوف  و .مناسباً

لــسجل ا بالــضرورة المــورّد حيــازةلإشــارة إلى إمكانيــة عــدم  كــان مــن المهــم في هــذا الــصدد ا  
 .كامل بإجراءات الاشتراء، ولا يمكنه إلا توضيح المسائل ذات الصلة فقطال

 في الطلـب، فقـد يكـون        تحظر بدء نفاذ عقد الاشتراء إلى حين البـتّ        ] ٦٤[المادة   أنَّ   معو  -١٩
 حـالات   ضـمن  في الفقـرة الـسابقة، مـن         بيّنـة المتعليق إجراءات الاشتراء ضرورياً أيـضاً في الحـالات          

مـن الحظـر المنـصوص    نطاقـاً  مفهـوم تعليـق إجـراءات الاشـتراء أوسـع       فـإنَّ  وبعبارة أخرى، .أخرى
 . المتخذة في إطار تلك الإجراءاتفهو يوقف جميع التدابير: ]٦٤[عليه في المادة 
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المشترية للخـبرة اللازمـة   مل أن تفتقد الجهة     حتَ عندما يُ  خصوصاًوفي بعض الحالات، و     -٢٠
 أخــرى القــرارات بــشأن إجــراءات الاشــتراء هيئــاتفي إجــراءات الاعتــراض، أو عنــدما تتخــذ 

 في مرحلـــة مبكـــرة المنازعـــاتذات الـــصلة، أو عنـــدما يكـــون مـــن المستـــصوب دعـــم تـــسوية 
في بَـع   يُتَّنهـج بـديل     هنالـك   اعتـراض إلى الجهـة المـشترية أولاً،          أيِّ   بالتشجيع القوي علـى تقـديم     
 التقديريـة في البـت في مـسألة تعليـق إجـراءات الاشـتراء               صلاحيتهاضبط ممارسة الجهة المشترية     

إعـادة صـياغة     تودُّ الدول المشترعة    فلعلَّوإذا كان هذا النهج هو المستصوب،        .أو عدم تعليقها  
 ].٦٦[من المادة ) ٧(إلى ) ٣(على غرار أحكام الفقرات من ) ٣(أحكام الفقرة 

لهـا غايـة    فـإنَّ   بكفـاءة، المنازعـات الهدف العام لأحكـام التعليـق في تـسوية      أنَّ   باعتبارو  -٢١
 إضافية وهي كفالة اتخاذ قرارات سريعة بشأن تطبيـق فتـرة التعليـق أو عـدم تطبيقهـا، ومـن ثم،                    

و تعليـق عمليـة الاشـتراء أ      بـشأن   الجهة المشترية تُمنَح فترة قصيرة من ثلاثة أيام عمل لتقرر           فإنَّ  
طول مدة التعليق التي ستطبقها، ولإبلاغ مقدم الطلـب وجميـع المـشاركين    بشأن عدم تعليقها و 

  وفي الحــالات الــتي تقــرر فيهــا الجهــة المــشترية تعليــق الإجــراءات، .في عمليــة الاشــتراء بقرارهــا
لا تحتاج لإبداء الأسباب وراء قرارها لأن ذلك القرار ليس هو القرار الذي يود مقـدم الطلـب                  

هـو شـفافية التـدابير؛    إنمـا   قرارات عدم التعليق التعـسفية  منوالضمان الرئيسي  .الاعتراض عليه
، إبـــلاغ مقـــدم الطلـــب ’٢’) ج) (٣(فـــأولاً، يجـــب علـــى الجهـــة المـــشترية، بموجـــب الفقـــرة  

بالأسباب الداعيـة إلى اتخاذهـا قـرار عـدم تعليـق عمليـة الاشـتراء، وثانيـاً، يجـب عليهـا تـسجيل                        
ومـن شـأن هـذه الـضمانات أن تكفـل        .اتها المتعلقة بـالتعليق والأسـباب الداعيـة إليهـا         جميع قرار 

مــن جانــب الهيئــة  (إمكانيــة الاعتــراض علــى قــرار الجهــة المــشترية ذاتــه وإخــضاعه للتمحــيص    
 ).، أو من جانب محكمة]٦٦[ المادة المستقلة، على سبيل المثال، المنصوص عليها في

في ذلـك    أنَّ   م الطلب دِّ مق قد يرتئي  عدم تعليق الإجراءات،     وعندما تقرر جهة مشترية     -٢٢
، ومـن ثم، قـد       في نهايـة المطـاف     قـرار الجهـة المـشترية بـشأن الطلـب         يُنبـئ ب  القرار مؤشراً محتملاً    

أفضل سبيل بالنسبة له هـو سـحب الطلـب المقـدم إلى الجهـة المـشترية وبـدء إجـراءات                      أنَّ   يرى
وتـنص   ). اسـتئناف قـرار عـدم التعليـق أمـام تلـك الهيئـة               مـن  بدلاً(لدى هيئة مستقلة أو محكمة      

ذلــك الخيــار يــضر بالغايــة  أنَّ وفي حــين قــد تــرى الجهــة المــشترية .علــى هــذا الحــق) ٤(الفقـرة  
ما يتبع ذلك من اعتراض لـدى هيئـة    فإنَّ المقصودة من النظام وهي التعامل مع الطلبات بجدية،  

أخـرى، وهـو مـا يجـب اعتبـاره نتيجـة محتملـة، ينبغـي أن         أخرى أو إجراء تقوم بـه هيئـة رقابيـة           
عـدم   أنَّ أيـضاً علـى  ) ٤(وتـنص الفقـرة    .نهـج مـن هـذا النـوع     أيِّ انعدام الحكمة في اتباعيبيّن  

الالتزام بشرط توجيه إشعار خلال ثلاثة أيام يجيـز لمقـدم الطلـب مباشـرة إجـراءات لـدى هيئـة                     
سلوك تـسويفي مـن جانـب الجهـة          أيِّ   اً إلى ردع  ويهدف هذا الإجراء أيض   . مستقلة أو محكمة  
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الجهـة المـشترية في مواصـلة النظـر في الطلـب إذا بوشـرت            وتتوقف عند ذاك صـلاحية      . المشترية
 .إجراءات لدى هيئة مستقلة أو محكمة

 .خطوات الجهة المشترية بشأن الطلب الـتي تنظـر في قبولـه           ) ٧(و) ٥(وتنظم الفقرتان     -٢٣
 . تقديريــة واســعة عنــد اتخــاذ قــرار بــشأن الطلــب صــلاحيةالجهــة المــشترية ) ٥(ل الفقــرة وتخــوّ

تعـديل إجـراءات الاشـتراء لتتوافـق مـع       :ويمكن للتدابير التصحيحية المحتملة أن تتـضمن مـا يلـي   
قواعـد أخـرى معمـول بهـا؛ وفي حــال      أيِّ  أو التنظيميــةقـانون الاشـتراء أو مـع لـوائح الاشـتراء     

عرضاً آخـر سـيقبل، الامتنـاع عـن إصـدار إشـعار              أنَّ   نما وتبيّ م  مقدَّصدور قرار بقبول عرض     
  أو المقاول الذي وقع عليه الاختيار بداية، وعوضـاً عـن ذلـك، قبـول العـرض                 المورّدالقبول إلى   

 . الآخر؛ أو إلغاء إجراءات الاشتراء والشروع في إجراءات جديدةالمقدَّم

 وتبلغه إلى مقـدم الطلـب       تقبَل النظر فيه   الذي   ر الجهة المشترية قرارها بشأن الطلب     وتصدِ  -٢٤
كمـا  . )٦(وإلى جميع المشاركين في الاعتراض وفي إجراءات الاشتراء، حسبما تـنص عليـه الفقـرة                

.  للدولة المشترعة تحديد العدد المناسب من أيام العمل الذي في غضونه يجـب إصـدار القـرار                 يُطلَب
توازن بـين الحاجـة إلى إجـراء مراجعـة شـاملة للمـسائل ذات               وينبغي لتلك الفترة الزمنية المحددة أن       

الصلة وبين الحاجة إلى التوصل إلى تسوية عاجلة لطلب إعادة النظر، وذلك بغية السماح بمواصـلة                
 .إجراءات الاشتراء

 في الطلب، فقد تكون المراجعة شـبه القـضائية     وإذا لم يكن بالإمكان التعجيل في البتّ        -٢٥
وتحقيقاً لهـذا الغـرض، في حـال عـدم      . للبت في الأمرالأنسبضائية هي الطريقة أو المراجعة الق

) ٧( الفقــرة تمــنحم الطلــب، صــدور قــرار في الوقــت المناســب، أو إذا لم ينــل القــرار رضــا مقــدِّ
مباشرة إجراءات المراجعة أو الاسـتئناف بموجـب المـادة          الحق في    أو المقاول مقدم الطلب      المورّد

 .ما يكون مناسباًلدى المحكمة، حسبدعوى  إجراءات أو مباشرة] ٦٦[

فجميــع قــرارات الجهــة المــشترية يجــب أن  .آليــات شــفافية إضــافية) ٨(وتــوفر الفقــرة   -٢٦
ن الإجـراءات المتخـذة وأسـباب اتخاذهـا، وذلـك مـن أجـل تعزيـز فهمهـا                   تسجل كتابياً وأن تبيّ   

، ومــن أجــل تيــسير أي تالمنازعــامزيــد مــن لكــي يــساعد ذلــك علــى الحــؤول دون حــدوث و
في بعـض    ،عـدم رد الجهـة المـشترية علـى الطلـب قـد يعـدّ               أنَّ    ومـع  .اعتراض أو اسـتئناف آخـر     

هـذه الأحكـام تقتـضي إصـدار قـرار مكتـوب ليكـون ذلـك مثـالاً علـى                     فـإنَّ    النظم، رفـضاً لـه،    
الحكـم  ويـستتبع هـذا    .ويجب أيضاً إدراج الطلب وجميع القرارات في الـسجل  .الممارسة الجيدة

متاحــة ) المتعلقــة بالــسرية] ٢٤[مــع مراعــاة القيــود الــتي تفرضــها المــادة   (جعــل جميــع الوثــائق  
 ].٢٤[للجمهور وفقاً لأحكام المادة 
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وفي الحــالات الــتي تــنص فيهــا أحكــام الدولــة المــشترعة علــى خــضوع بعــض التــدابير      -٢٧
المناقـشة  إلى إحالـة مرجعيـة   [ة  إصـدار الموافق ـ هيئـة لهـا سـلطة   الخاصة بالجهة المشترية لقـرار مـن        

، يتعين على الدولة المـشترعة أن تكفـل إدراج أحكـام مناسـبة في هـذه المـادة تتـيح             ] الصلة ذات
  . تلقي طلب إعادة النظر وجميع المعلومات المتعلقة بإجراءات الاعتراض ذي الصلةالهيئةلتلك 

    
    لة طلب المراجعة أو الاستئناف أمام هيئة مستق- ]٦٦[المادة     

وإن قــصد القــانون .  والاســتئناف أمــام هيئــة مــستقلةالمراجعــة إجــراءات ٦٦ المــادة تــنظّم  -١
بحالات الحيـد   النموذجي هو أن تخوِّل الدولة المشترعة كافة الصلاحيات المبيّنة في هذه المادة، رهناً              

  .ية النظام لضمان فعالفي مجموعهاوإن هذه الصلاحيات لازمة .  في الحواشيالموضَّحة الجائزة
ــدول الــتي لا تكــون فيهــا المراجعــة شــبه    أنَّ  المــادةعلــى هــذهوقــد جــاء في حاشــية    -٢ ال

ربما تـشاء   لديها  القضائية للتصرفات والقرارات والإجراءات الإدارية من سمات النظام القانوني          
نظـام  إضـافة إلى الأخـذ ب  ]) ٦٩[المـادة  (فقـط  المراجعـة القـضائية   وتنصّ على إسقاط هذه المادة  

الدولــة المــشترعة تــوفر  علــى شــرط أن متاحــةوإن هــذه المرونــة ]. ٦٥[ المــادة بمقتــضىالأقــران 
أن نظاما فعالا للمراجعـة القـضائية، بمـا في ذلـك نظـام للاسـتئناف يكـون فعـالا، لكـي تـضمن                        

وفي الـدول الـتي تكـون       . قتضيات معاهدة مكافحة الفـساد    يكون اللجوء إلى الاعتراض ممتثلاً لم     
، قـد لا تكـون هنـاك    المحـاكم نظـام  موجـودة مـن قبـل مـن خـلال            المراجعة المستقلة الفعالـة      فيها

 المراجعة؛ فنظام الأقران لدى الجهـة المـشترية         مستويات خر من بمستوى آ ر في الأخذ    ذكَفائدة تُ 
  .لمنازعات لةالمبكّر التسوية للمساعدة في نافعةقد يتيح، مع ذلك، آلية 

ــنظم القان   -٣ ــتي  وفي بعــض ال ــة ال ــة   وني ــشأن المراجع ــام ب ــى أحك ــنص عل ــضائي ت ــبه الق  ة ش
 تكـون إجـراءات     بينمـا  إجـراءات المراجعـة القـضائية        يجـوز مباشـرة   ،  ة على حـد سـواء     والقضائي
تلـتمس المراجعـة    قد لا يجـوز أن       معلقة، أو العكس بالعكس، أو       تزال لاالقضائية  شبه  المراجعة  

تـوفّر مـن   بعـض الـدول المعنيـة     تكـون   وقـد   . راض للاعت ـ القضائية إلا بعد استنفاد فـرص أخـرى       
 فلعـلّ وإلا،  الاعتـراض؛   بها في تلك الأمور من هم منخرطون في إجراءات          يُسترشِد  قواعد   قبلُ

ن القـانون النمـوذجي، الـذي لا    ذلـك لأ ؛ وبلائحـة تنظيميـة   استحداثها بالقـانون أو    تودُّالدولة  
وفي هـذا الـشأن، لا يـسعى القـانون النمـوذجي            . ينظم إجراءات المحاكم، لا يعالج هـذه المـسألة        

 مـن الأحكـام هـو تمكـين الـدول مـن معالجـة        المنشودالهدف . إلى تشجيع إيداع طلبات متعددة    
 .لة بما يتماشى مع عرفها القانونيأالمس
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شـبه القـضائية    الإداريـة أو     إقامة آلية للمراجعة     تودُّالتي  المشترعة  تحتاج الدولة   سوف  و  -٤
 المراجعة، سواء أكان ذلك في نطـاق هيئـة موجـودة أو           تناط بها مهمة  المناسبة التي   ئة  استبانة الهي 

 الهيئـة، مـثلا، عبـارة عـن هيئـة تمـارس الإشـراف             ويجوز أن تكـون   . الدولة المشترعة تنشئها  هيئة  
والمراقبــة الــشاملين علــى الاشــتراء في الدولــة، أو هيئــة مختــصة لا ينحــصر اختــصاصها في أمــور  

 والإدارة  الهيئة التي تمارس المراقبة والرقابة المـاليتين علـى عمليـات الحكومـة         مثال ذلك (الاشتراء  
 أو هيئـة إداريـة      ) المراجعة مقتصرا على المراقبة والرقابة الماليتين      نطاقعلى أن يكون    ) (العمومية
  . صلاحيتها في تسوية المنازعات في أمور الاشتراءتنحصرخاصة 

، فإنه لضمانٌ هامٌّ أن تكون الهيئة الـتي تمـارس وظيفـة المراجعـة               ا من اسمه  تَدلّسيُوكما    -٥
الهيئـة الإداريـة     فـإنَّ    ،الـصدد وفي هـذا    . من الضغط السياسي   ومحميّةمستقلةً عن الجهة المشترية     

لموافقـة  اب في الدولـة،     يُـشتَرع  حـسبما  القـانون النمـوذجي      بمقتـضى ،  الاختـصاص كون لهـا    يالتي  
 هـذه الجهـة، أو   تتّبعهـا عيّنة صادرة عن الجهة المـشترية أو إجـراءات       على تصرفات أو قرارات م    

وزيـادة  . ، لـن تفـي بمتطلبـات الاسـتقلال    الإجـراءات بـشأن   الجهـة المـشترية     داء المشورة إلى    لإس
 أن تنظر على الخصوص في مسألة ما إذا كان ينبغي أن تـضم الهيئـة                تودُّعلى ذلك، لعل الدول     

وإن الاسـتقلال مهـم     . تتكـون منـهم   أن  ، أو   قلين عـن الحكومـة    خبراء خارجيين، يكونون مـست    
ذلـك قـد    فـإنَّ   الاسـتقلال، ينقـصه في إجـراءات المراجعـة     إذا كان اتخاذ القرارات     ف:  عمليا أيضا

 .ب في تعطل العملية الاشترائية طويلا، مما يتسبّ أمام المحكمةالاعتراضينتج عنه مزيد من 

إلى وبالإضـافة   . ختـصاص الواسـع للهيئـة المـستقلة       لـضمان الا  ) ١(وقد صيغت الفقـرة       -٦
المـورّد المـستاء مـن قـرار        فـإنَّ    ، باعتبـاره طلبـا أصـليا،      توجيه طلب للمراجعـة إلى الهيئـة المـستقلة        

 ذلــك القــرار، أو يــشرع في يــستأنف يــستطيع أن ]٦٥[ في إطــار المــادة الجهــة المــشترية المتّخــذ
 إن لم تـصدر     ، مـن الخطـوتين    يقوم بـأيٍّ   أن   المورّدوسع  بوإجراءات جديدة أمام الهيئة المستقلة؛      

هـذه الفقـرة     فإنَّ   لهذا،)]. ٨(أو  ) ٦(أو  ) ٣ (٦٥[الجهة المشترية قرارها حسبما تقتضيه المادة       
نظـام فعـال    لإيجـاد    اتفاقية مكافحـة الفـساد       مقتضيات الرئيسية المراد بها إنفاذ      الأحكاممن  تعدّ  

  .تئنافللمراجعة يشتمل على آلية للاس
 ،)أ( )٢(أمـا الفقـرة     . الاسـتئناف المراجعـة و   لبـدء طلبـات      مهـلاً زمنيـة   ) ٢( الفقـرة    ددّتحو  -٧

تـنصّ علـى    شروط التماس العطاءات والأمور السابقة لتقـديم العـروض، و         الاعتراضات على   فتعالج  
لإرشـاد  يـرد ا و أمـام الجهـة المـشترية،       الاعتـراض في إجـراءات    المهل الزمنية نفـسها بحـسب تطبيقهـا         

  .أعلاه] ٦٥[ من التعليق على المادة ]٤[بشأنها في الفقرة 
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ــرة    -٨ ــرة التوقــف  أن تُقــدَّم في ، ينبغــي ’١’) ب) (٢(وبموجــب الفق المنــصوص غــضون فت
 أو الخطـوات  بـالقرارات الطلبـات المتـصلة   فترة توقـف   في حال تطبيق    ،  )]٢( ٢١[المادة  عليها في   
تطبـق فتـرة     عنـدما لا   ،’٢’) ب) (٢(وبموجـب الفقـرة     . ءالمتخـذة في إجـراءات الاشـترا      الأخرى  
 اوإمَّ ـ، )]٣( ٢١[ق فترة التوقف بمقتـضى المـادة    تطبّمح لها بألاّإما لأن الجهة المشترية سُ   ( التوقف
مــن أيــام محــدد عــدد يجــب تقــديم الاعتــراض في غــضون ، )لم تحتــرم متطلبــات فتــرة التوقــفلأنهــا 

 علـى   ، فيـه  ينبغـي لـه أن يكـون      كـان   أو  ،  المورّديكون فيه   غي أن   ينبابتداءً من الوقت الذي     العمل  
إلى أجـل  في فتـرة تمتـدّ      إمكانيـة إيـداع طلبـات المراجعـة          لاجتنابو.  من الظروف ذات الصلة    بيّنة

 لا يجـوز إيـداع الطلـب بعـد       -د الأقـصى النـهائي      لح ا إلىشير كذلك   تالأحكام   فإنَّ   غير مسمى، 
إقامـة  ستدعيه  النـهائي ت ـ  وهـذا الموعـد     . نفـاذ عقـد الاشـتراء     بدء  لى   ع الأيامانقضاء عدد معيّن من     
ــين حقــوق   ــوازن ب ــورّدالت ــيقّن مــن نزاهــة  ين في الم ــة الت ــة العملي ــد  الإجرائي وضــرورة تواصــل عق

 مطالبـة   أكثر الـدول وجـود فتـرة تقـادم محـددة لأي           م به أيضا في     ومن المسلّ .  انقطاع بلاالاشتراء  
 رة القصوى بالأسابيع أو الشهور عوضا عن أيـام العمـل، مـتى كـان        أن تحتسب الفت  يجوز  و. مدنية
ــسبهــو  ذلــك ــيين تلــك    .الأن ــدعوة إلى تب ــشترعة م ــدول الم ــة  وإن ال ــى ضــوء  الحــدود الزمني  عل

  .احتياجاتها المحلية
 عــام نــص فــإنَّ ،’٢’) ب) (٢( في الفقــرة ةالــواردالمهلــة الزمنيــة الأولى  وبخــصوص   -٩

الاتفـاق  [د  المعادلـة؛ ويحـدّ   للمهـل الزمنيـة      يومـا    ٢٠دد فتـرة    يح ـ من القانون النمـوذجي      ١٩٩٤
ترعة ش أيـام؛ ولعـل الـدول الم ـ   ١٠يـا مـدتها     فتـرة دن  ] بـصيغته المنقّحـة   المتعلق بالاشتراء الحكومي    

أمـا فيمـا    .  لتشريعها الـوطني   ةالمناسبالفترة الزمنية   بتلك الأحكام عند نظرها في       الاسترشاد   تودُّ
 عقد الاشـتراء    بإرساءالإشعار   فإنَّ   ،’٢’) ب) (٢(في الفقرة    الثانية الواردة    يخص المهلة الزمنية  

قـدم   أو المقـاول الم المورّد ينبّه  في الكثير من الحالات،   وإن كان ] ٢٢[نشر بموجب المادة    الذي يُ 
فعلـى سـبيل    . كـون بالـضرورة كـذلك دائمـا       تلا  الحالـة    فـإنَّ    ،لطلب إلى الظروف ذات الـصلة     ا

إشـهار  الإلـزام ب   الإعفـاء مـن      سوّغيكون في أسـباب عـدم تطبيـق فتـرة التوقـف مـا ي ـ              المثال، قد   
جّ بالسرية لحمايـة المـصالح الوطنيـة الأساسـية          حتَعندما يُ كما هي الحال     - عقد الاشتراء    إرساء
 العقـد كمنطلـق لحـساب       بإرساءوبناء على ذلك، تقرر عدم الإشارة إلى نشر الإشعار          . للدولة
، لأن النشر لن يحدث في جميع الأحـوال، وإنمـا الإشـارة بـدلا مـن ذلـك             الأقصى  النهائي الموعد
  . بدء نفاذ عقد الاشتراءإلى
 النظـر   فيالأحكـام لا تـشير إلى اختـصاص الهيئـة المـستقلة              فـإنَّ    ،]٦٥[وكما في المـادة       -١٠
 إليــه في قـرار اللجنـة، المـشار   يعبّـر عـن   وهــذا .  بإلغـاء الاشـتراء  تالقـرارا  الاعتراضـات علـى  في 
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 مـن   تالقـرارا المتعلقة بتلـك    الاعتراضات  ، بأن تكون    ]٦٥[من التعليق على المادة     ] ٦[الفقرة  
  .اختصاص المحاكم وحدها

القبـول بـالنظر    يطلب من الهيئة المـستقلة       أنلمورد  ل  يجوز أن) ج) (٢(وتتوخى الفقرة     -١١
الطلــب قــد يــثير  أنَّ ءً علـى بنــا، )]٢ (٢١[لمــادة با عمــلا فتــرة التوقـف  انقــضاءالطلـب بعــد  في 

الـدول  ينبغـي أن تحـدّده       لتقديم تلك الطلبـات      أقصى أجل وإن  . اعتبارات المصلحة العامة الهامة   
. ’٢’) ب) (٢( الـذي يحـدد في الفقـرة         الأقـصى  الموعد النـهائي  ، على أن يتماشى مع      المشترعة

لمـصلحة العامـة   ااعتبـارات  وللهيئة المستقلة أن تقرر مسألة ما إذا كان الأمر ينطـوي حقـا علـى       
وفيما يخـص نـوع المـسائل الـتي         . الهامة وأن في ذلك ما يسوّغ قبول مثل هذه الطلبات المتأخرة          

 أنَّ  ، يجـوز للدولـة المـشترعة أن تعتـبر         التوقـف الطلبـات بعـد مـضي فتـرة         النظر في   تسمح بقبول   
 لمـشترعة تـودُّ   ال الدولـة    ولع ـ. أو حـالات الفـساد    الاحتياليـة    المخالفات   اكتشاف أنَّ   الأشيع هو 

الخـــاص بالـــصلاحية  وإن العنـــصر . الأمـــور في هـــذهات التوجيهيـــةتـــوفير القواعـــد والإرشـــاد
ويمكــن أيــضا، .  لا يحــول كليــا دون نظــر الهيئــة المــستقلة في هــذا النــوع مــن الطلبــاتةالتقديريــ

بــات مباشــرة إلى  المعنيــة، أن تقــدم تلــك الطل القــضائيةضــمن فتــرة التقــادم المألوفــة في الولايــة   
ق فيهــا ضــمانات الــشفافية طبَّــوهــذا الحكــم مهــم بــصفة خاصــة في الحــالات الــتي لا تُ. المحــاكم

  .العادية المنصوص عليها في القانون النموذجي
لتقديم طلبات الاستئناف ضـد قـرار تتخـذه    المهلة الزمنية المحدّدة   ) د) (٢(الفقرة  تبيّن  و  -١٢

تـرك  يُوإن الـدول المـشترعة      ]. ٦٥[لمـادة    بمقتـضى ا   اتالقـرار ذ  عـدم اتخـا   ضد   وأالجهة المشترية   
 العـدد المناسـب مـن أيـام     مـسألة تحديـد  ،  تحـدّد هـذه المهلـة الزمنيـة       لها، فـضلا عـن ذلـك، وهـي          

 مـن الظـروف     بينـة أو ينبغي أن يكـون، علـى         ،المورّدالعمل انطلاقاً من الوقت الذي يكون فيه        
المتــروك لهــا تحديــدها المهــل الزمنيــة جميــع تكــون ن أن أن تــضم تــودُّولعــل الــدول . ذات الــصلة

، في نطـاق الفـصل الثـامن وفيمـا يتعلـق بفتـرة التوقـف الـتي تـنص عليهـا            على نحـو فعـال    ة  قمتس
  .واحد، في آن )]٢( ٢١[المادة 
 مــسائل الــسياسة العامــة إنَّكمــا . تعليــق العمليــةمــسائل ) ٤(و) ٣ (الفقرتــانوتعــالج   -١٣

من التعليـق علـى     ] ٢١ إلى   ١٥من  [الفقرات  [ ترد مناقشتها في     بحالات التعليق المحيطة  الرئيسية  
  . وهي تناسب هذا المقام أيضا]]٦٥[المادة 
لكـي تـأمر    ة المـستقلة    ئيللهالتي تُسنَد    ة العام يةالتقديرالصلاحية  حدود  ) ٣(وترسم الفقرة     -١٤

لـزوم وقـف إجـراءات الاشـتراء في          ب ة مرهون ـ يـة التقديره الـصلاحية    وهذ. إجراءات الاشتراء بتعليق  
) ٤( الفقـرة    تـشملها  الحـالات الأخـرى الـتي لا         لوفي ك ـ ). ٤(ظروف معيّنة مشار إليها في الفقرة       
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تعتـبره ضـروريا لحمايـة    أن تأمر بالتعليق ما دامـت   المستقلة    إلزاميا، يجوز للهيئة   التعليقحيث يكون   
تعليــق تجيــزه   أيَّتمـدد ولهــا أيـضا أن ترفــع أو   المقـدم طلــب المراجعـة أو الاســتئناف؛   المــورّدمـصالح  

 الاعتـراض حـين أثنـاء إجـراءات        أيِّ   ات أيضا في  يس تلك الصلاح  مارَ، ويجوز أن تُ   على هذا النحو  
ــأنَّ واعترافــاً. أمــام الهيئــة المــستقلة   تكــون لهــا قــد، في بعــض الولايــات القــضائية،  الهيئــة المــستقلة ب

 فــإنَّ راء أو الاتفاقــات الإطاريــة الــتي تكــون نافــذةً،  صــلاحيات محــدودة فيمــا يخــص عقــود الاشــت  
شير إلى عقـود الاشـتراء أو   كلـها الـتي ت ـ  على غرار سائر أحكام المـادة  ) (ب(أحكام الفقرة الفرعية   

  .على الطبيعة الاختيارية للأحكام بحاشية تدل مشفوعة )التي بدأ نفاذهات الإطارية االاتفاق
.  إجــراءات الاشــتراءتعليــق، كقاعــدة عامــة،  فيهمــايجــبحــالتين ) ٤(وتحــدد الفقــرة   -١٥

بوجـه خـاص علـى سـلامة        الحالتان تُعتبران من الحالات التي تنطوي على مخـاطر جدّيـة            وهاتان  
  .ءعملية اشترا

في حــال تلقــي لفتــرة عــشرة أيــام يُطبّــق تعليــق الإجــراءات ، )أ) (٤(وبموجــب الفقــرة   -١٦
النـهج هـو    والسبب الـداعي إلى هـذا       . العروضلتقديم   الموعد النهائي الطلب أو الاستئناف قبل     
، حيـث يكـون مـن       العـروض قبـل تلقـي     تلـك الاعتراضـات     عالج   أن تُ  أن يُضمن، إلى حد كبير،    

لتمديـد  طـوات   بخ  القيـام  تودُّوفي هذه الظروف، لعل الهيئة المستقلة       . القيام بتصحيحها الأسهل  
أخرى فيما يتعلق بشروط التمـاس العطـاءات       يح أفعال ، وتصح العطاءاتتقديم  لالموعد النهائي   

  .أو التأهيل الأولي أو الاختيار الأولي
 فيهــا فتــرة توقــف ويــستلم فيهــا     قطبّــتُلا الحــالات الــتي  ) ب) (٤( الفقــرة تــشملو  -١٧

الظـروف   أنَّ   فترة محددة، ذلك  النص  ولا يعيّن   . لتقديم العطاءات الموعد النهائي   بعد  الاعتراض  
يــستلم بعــد نفــاذ عقــد الاعتــراض قــد  أنَّ وبمــا. تلفــة حــسب الاقتــضاءقــد تــستوجب فتــرات مخ

عقـد للاشـتراء أو سـريان اتفـاق إطـاري      للاختيار بـين تعليـق تنفيـذ     صلاحية  الل  خوّالاشتراء، تُ 
  .للاشتراء، حسب مقتضى الحال

تلقائيـا، ذلـك     افتراضـيا لا  التعليـق   ، يكـون    )٤(و) ٣(وفي كل حالة تشملها الفقرتـان         -١٨
مواصـلة عقـد    العاجلة قـد تـسوّغ      اعتبارات المصلحة العامة     أنَّ    يجوز للهيئة المستقلة أن تقرر     أنه

الــتي يجــوز )] (٣( ٦٤[في المــادة نفــسه المطبّــق  المقيــاس وهــذا. الإطــاريالاشــتراء أو الاتفــاق 
و الاتفـاق   أ عقـد الاشـتراء      الـدخول في   للجهة المشترية أن تسعى إلى رفع الحظر علـى           بمقتضاها
بـشأن الظـروف الـتي قـد        المناسـب   الإرشاد  توفير  ، وينبغي أن تضمن الدول المشترعة       )الإطاري

 الكـوارث الطبيعيـة وحـالات الطـوارئ         بـذلك التي قد تستلزم القيـام       الأمثلة   منو. تسوّغ ذلك 
 بالجهــة المــشترية أو  ضــرر مفــرط،ذلك، في حــال عـدم القيــام ب ــقــد يلحــق فيهــاوالحـالات الــتي  
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هــذه الهيئــة  أنَّ ويمكــن أن يــنص النظــام الــداخلي للهيئــة المــستقلة علــى. هتمــة مىأطــراف أخــر
مـن اتخـاذ قرارهـا بـشأن تعليـق       إذا كـان  عمـا  الجهـة المـشترية لمعرفـة    لـدى تستفـسر   أن  مأذونة ب 

 الفقـرة   تقتـضيه حـسبما   (سجل كامـل لإجـراءات الاشـتراء        لهـا ب ـ  يتاح  الإجراءات قبل تزويدها    
  ).من هذه المادة) ٨(

 ربمـا يتبـيّن، في نهايـة    التعليق أنَّ ، ينبغي ألا يغيب عن بال الهيئة المستقلة حال أيِّ   وعلى  -١٩
 أثنـاء  تمـت  أقل تعطيلا لعملية الاشتراء، لأنه قد يجنّب الحاجـة إلى إبطـال خطـوات               أنهالمطاف،  

 إلى فةوبالإضـا . عملية الاشتراء إذا اتخذ قرار يسقط أو يصحح قرارا صادرا عن الجهة المـشترية          
، يكـون  الاعتراضـات  تقـديم ذلك، ينبغي أن تضمن درجة مـن الحفـز المناسـب للمـوردين علـى              

  . من الاعتبارات الهامةالتعليق المتاح واحداًفيها 
 طلـب المراجعـة أو الاسـتئناف،      يترتّـب علـى     الذي يمكـن أن     المعّطِل  وللتخفيف من الأثر      -٢٠
الهيئـة المـستقلة نظـرة أوليـة في     ما بما يـستلزم أن تنظـر     في مفعوله تتضافران  ) ٦(و) ٥(الفقرتين  فإنَّ  

، والـذي   ]٦٥[مـن المـادة     ) ٣(طلب المراجعة أو الاستئناف المودع، على نحو مـا جـاء في الفقـرة               
مـن الإرشـادات المتعلقـة      ] ٢٢-١٣[الفقـرات   ( بـشأنه في التعليـق علـى تلـك الفقـرة             يرد الإرشاد 

اجعـة الأوليـة للطلـب هـو الـسماح للهيئـة المـستقلة بتقيـيم                والمقصود مـن تلـك المر     . )]٦٥[بالمادة  
  .، بحيث يتقرر ما إذا كان ينبغي قبولهلأول وهلةالطلب بسرعة 

بإشـعار الجهـة المـشترية وجميـع المـشاركين      الهيئة المستقلة  أن تبادر   ) ٥( الفقرة   تقتضيو  -٢١
ــاتهم بطلــب ا    ــة المــستقلة هوي لمراجعــة أو الاســتئناف، في إجــراءات الاشــتراء الــذين تعــرف الهيئ

ليست ملزمة بإشعار جهات أخرى قـد تتـأثر مـصالحها بالطلـب أو     هي و. يوهرضمونه الج وبم
، لكنها ملزمة بنشر الإشعار بالطلـب أو الاسـتئناف بحيـث            )مثل الجهات الحكومية  (الاستئناف  

وكمــا جــاء في . حــسب الاقتــضاءتــستطيع تلــك الجهــات اتخــاذ الخطــوات لحمايــة مــصالحها،   
أمـام الجهــة لمـشترية، يجـوز أن تتـضمن تلـك الخطــوات      الاعتـراض  المناقـشة في سـياق إجـراءات    

 أن تتـضمن طلبـا يـدعو إلى رفـع           ويجـوز ،  ]٦٧[بموجـب المـادة     الاعتراض  التدخل في إجراءات    
  .من خطوات أخرىالمطبّقة  أو القواعد الإجرائية اللوائح التنظيمية، وما تقتضيه التعليق المطبَّق

طـر جميـع المعنـيين بـذلك القـرار          تخ و التعليـق صدر قـرارا بـشأن      ت ـ أيـضا أن     اعليهيجب  و  -٢٢
يجب على الهيئـة المـستقلة أن تـبين أيـضا،           كما  ). التعليقويشمل ذلك، حسب الاقتضاء، فترة      (

وللجهـة المـشترية، أسـباب اتخـاذ        )  في ذلـك القـرار     لاستئنافتيسيراً   (المستأنفلمقدم الطلب أو    
  .عليق الإجراءاتتالقرار بعدم 
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تــسير ) ٦(رد طلــب المراجعــة أو الاســتئناف بموجــب الفقــرة بــشأن صلاحيات الــوإن   -٢٣
] ١٣[، حسبما نـوقش في الفقـرة        ]٦٥[لمادة  ا بموجبعلى منوال تلك المخولة للجهة المشترية       

فيمــا يتــصل بالإشــعار نفــسها ضــمانات الــشفافية أيــضاً ق طبّــوتُ. مــن التعليــق علــى تلــك المــادة
  . ]٦٥[لقرار وبالأسباب الداعية إليه، كما هو الشأن في المادة با

، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي الطلـب أو           هوجَّأن تُ ، يجب   )٧(الفقرة  بمقتضى  و  -٢٤
، كما هـي الحـال بالنـسبة    )٦(و) ٥( بالتدابير المتخذة بمقتضى الفقرتين       الإشعارات الاستئناف،

ــر الموجَّ   ــادة النظ ــات إع ــة لطلب ــشترية إه ــة الم ــول  . لى الجه ــف مفع ــعاراتويختل ــاختلاف الإش  ب
الهيئــة المــستقلة يجــوز لهــا، علــى الخــصوص، أن تُلــزم الجهــة   أنَّ ، إلا فيهــاالقــرارات المبلّــغ عنــها

  . إجراءات الاشتراءبتعليقالمشترية 
ــضيو  -٢٥ ــرة تقت ــزوّد ) ٨( الفق ــشترية الجهــةُأن ت ــةَ الم ــستقلة بكــل الهيئ ــائق المتع الم ــة  الوث لق

، ]٢٤ و٢٣[أحكــام الــسرية الــواردة في المــادتين ب مرهــونبــإجراءات الاشــتراء؛ وهــذا الإلــزام 
 القيــود المفروضــة علــى إفــشاء معلومــات معيّنــة، والــتي يمكــن مــع ذلــك أن ترفعهــا    خــصوصاًو

 تـودُّ ولعـل الـدول المـشترعة    .  الدول المشترعة في تلـك الأحكـام      تحددهاالسلطات المختصة التي    
 إجـراءات   وأالاشـتراء   واعد أو إرشادات توجيهية لاجتناب التعطيل المفـرِط لإجـراءات           تقديم ق 

مأمونــة وناجعــة لإحالــة تلــك ، وذلــك بتــوفير وســائل  علــى حــد ســواءالمراجعــة أو الاســتئناف
  .المستندات

ــة المــستقلة أن  ل الانتــصافبســ) ٩( الفقــرة وتــذكر  -٢٦ وجــب  بمتمنحهــا الــتي يمكــن للهيئ
وتـسلّم  .  النظر فيـه قرر قبولت أو الاستئناف الذي المراجعة طلب يخصّجي فيما   القانون النموذ 

  بين النظم القانونية الوطنية فـوارق فيمـا يتعلـق بطبيعـة الانتـصاف الـذي                ه توجد بأن) ٩(الفقرة  
لـدى اشـتراع القـانون    و. تمارس المراجعة شبه القضائية   من اختصاص الأجهزة التي     منحه   يكون

كـل وسـائل الانتـصاف الـتي بالإمكـان، طبقـا       على اشتراع   الدول المشترعة   ع  النموذجي، تُشجّ 
ضـماناً لوجـود نظـام فعـال        وذلـك   بالمراجعـة،   تـضطلع    ةمـستقل  لهيئـة لنظامها القانوني، تخويلـها     

إنمــا هــو الأحكــام محــور التركيــز في وإن .  اتفاقيــة مكافحــة الفــسادتقتــضيهللمراجعــة حــسبما 
بما في ذلـك حيـث تقـضي الظـروف رد     (ن الطلب أو الاستئناف  بشأ مناسبضمان اتخاذ قرار    
يكـون سـاريا    تعليـق    أن يلغـى أو يمـدد أيَّ      ب  هذه الممارسة، يج ـ  ضمن  ؛ ومن   )الطلب أو رفضه  

  .متى اعتبرت الهيئة المستقلة ذلك ضروريا، عند الفصل في الطلب أو الاستئناف
لالــة علــى طبيعتــها   وقــد وضــعت بعــض الأحكــام في هــذه الفقــرة بــين قوســين للد         -٢٧

فمـثلا، تـسمح   . لمـشترعة الدولـة  دى االاختيارية وعلى إمكانيـة تغيرهـا بـتغير الظـروف المحليـة ل ـ        
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لمشترية، بما في ذلـك     ا أفعال وقرارات الجهة     بإلغاءللهيئة المستقلة   ) ه(و) ج(الفقرتان الفرعيتان   
فــلا حاجــة إلى (يّنــة  عواقــب مع أيــةعلــى" لغــاءالإ"صطلح المــولا ينطــوي .  عقــد اشــتراءإرســاء

، بحيث يجوز للدولة المشترعة أن تـنص علـى          )القرارمفعول  لبطلان  التعامل معه على أنه إعلان      
الحواشـي   أنَّ   غـير . ية المعنيـة  ئ في الولايـة القـضا     ةي ـف القانون اعـر العواقب المناسـبة علـى ضـوء الأ       

انه متى تعذر مـنح هيئـة   تلاحظ ) د( على الفقرة الفرعية لكعلى تينك الفقرتين الفرعيتين وكذ    
،  هـي  تخـذه تشترية بقـرار    الملجهة  ا  اتخذته  عقد اشتراء أو استبدال قرار     لغاءلإصلاحية  المستقلة  

م الجهــة للهيئــة المــستقلة بإبطــال قــرار الجهــة المــشترية، ممــا يلــزِوضــع صــيغة بديلــة تــسمح جــاز 
  .باتخاذ قرار غيره على ضوء قرار الهيئة المستقلةحينذاك المشترية 

وإن هـذا   .  التصحيحي بأنه الانتصاف الرئيسي والأكثـر استـصواباً        التدبيروينبغي أن يعتبر      -٢٨
 للمنازعـات عـن طريـق    ة المبكـر التـسوية  فـإنَّ  .في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكـومي   مضمَّن  النهج  
الي قـد يكـون   التعـويض الم ـ  أنَّ بيـد . من لزوم التعـويض المـالي  من شأنها أن تقلّل     التصحيحي   التدبير

ولا يعتــبر مــن المناســب ، مــثلا حينمــا يكــون عقــد مــا نافــذا، معيّنــةجــزءا مــن الانتــصاف في حالــة 
يفـوق  ( لأي تعـويض مـالي      يـنصّ علـى تـدابير احتياطيـة       لا  النظام الذي    فإنَّ   لذا،. لتدخل في العقد  ا

ولهـذا ينبغـي أن     ،  الحـالات  في كـل     الوافي بالغرض قد لا يوفر الانتصاف     ) تكاليف إيداع الشكوى  
  .تكون مسألة التعويض المالي جزءا من المنظور الأوسع لإقامة نظام انتصاف فعال

لتعويض المـالي وتحـدد بـديلين      تنصّ على مقتضيات بشأن ا    ) ح() ٩(الفقرة   فإنَّ   ،ولذلك  -٢٩
يجــوز  بــالنص الموضــوع بــين قوســين،   الاحتفــاظلفي حــاو. لكــي تنظــر فيهمــا الدولــة المــشترعة 

لـشكوى  ا أو المقـاول المقـدم       المـورّد التعويض فيما يخص أية تكاليف معقولة يتحملها        م بدفع   الإلزا
ولا تـشمل تلـك   . مخـالف للقـانون  فيما يتصل بإجراءات الاشتراء كنتيجة لفعل أو قرار أو إجـراء    

عـدم  لـشكوى أو    ا أو المقـاول المقـدم       المـورّد التكاليف خسارة الربح مـن جـراء عـدم قبـول عطـاء              
 عنــها في الــتي يمكــن التعــويضوإن أنــواع الخــسائر . اقتراحــه أو عرضــه أو عرضــه للأســعارقبــول 

 أوسـع    هـي  )أي مـتى سـنت الأحكـام مـن دون الـنص الموضـوع بـين قوسـين                 (إطار البديل الثـاني     
ر في المــستقبل، ومنــها خــسارة الــربح، في الحــالات الــتي تقتــضي  ئمجــالا ويمكــن أن تــشمل الخــسا 

 في الكيفيــة الــتي تعــالج بهــا في نظمهــا القانونيــة الداخليــة  النظــرتــودُّشترعة ولعــل الــدول المــ. ذلــك
ــالخــسارة الاقتــصادية الــصرفة، بحيــث    جميــع أنحــاءضمن الاتــساق في قيــاس التعــويض المــالي في  ت

ــة   ــة القــضائية المعني  التعــويض ضــياع الفرصــة يتــضمّن مثــل مــسألة مــا إذا كــان ينبغــي أن   (الولاي
 على برهنة المشتكي أنـه كـان مـن شـأنه أن             اي يكون به التعويض المالي متوقف     ، والمدى الذ  المتاحة

ــتراء   ــد الاش ــوز بعق ــالي يمكــن أن     لأو). يف ــويض الم ــي التع ــة تلق ــة في   ن إمكاني ــاطرة محتمل ــثير مخ ت
، عنـدما يكـون     المفيد وتعطيل العملية الاشترائية، فقد يكون من        الانتهازيةالتشجيع على الطلبات    
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ت، ا الطلب ـتوجيـه داية عهده، ضمان وجود حافز كاف للمـوردين علـى   بضائي في  النظام شبه الق  
ــة أنَّ إلا ــضج النظــام    الآلي ــا ين ــا حينم ــاد النظــر فيه ــك  .  ينبغــي أن يع ــة  وإضــافة إلى ذل ــل الدول لع

راجعـة   صـلاحية مـنح التعـويض المـالي          ت إن كان   الحرص على رصد مخاطر التعسّف     تودُّالمشترعة  
  )٢(. أيدي بضعة أفراد جهة صغيرة أو بينإلى
 بـشأن  القـرار  يجب أن يُتخَّذ في غـضونها على الفترة القصوى التي  ) ١٠(وتنص الفقرة     -٣٠

وتــنص أيــضا علــى لــزوم .  الــذي قــررت الهيئــة المــستقلة قبــول النظــر فيــهالاســتئنافالطلــب أو 
الــتي ) ١١ (الفقــرة مــع الفقــرة هــذه  إنَّكمــا .  ذلــك القــرار إلى جميــع المعنــيين بتبليــغالإســراع 

ــأن تكــون  ــة أو     ل كــتقتــضي ب ــان إجــراءات المراجع ــة المــستقلة إبّ ــتي تتخــذها الهيئ ــرارات ال  الق
، تحدد ضمانات هامـة للـشفافية ترمـي          في السجل  الاستئناف كتابيةً وكاملة ومدروسة ومدوّنة    

زيـد مـن   لمراجعة والاستئناف وإمكانية اتخاذ المناجعة في اأيضا إلى كفالة اتباع إجراءات فعالة و    
ــدى المحــاكم مــن طــرف     ــورّدالإجــراءات ل ــزوم الم ــد الل ــونين، عن ــرتين وإ. ين المغب ) ١٠(ن الفق

الأمــور الــتي نوقــشت في  فــإنَّ ؛ ولهــذا،]٦٥[مــن المــادة ) ٨(و) ٦(مــشابهتان للفقــرتين ) ١١(و
  .تصلح أيضا لهذا المقام] ٦٥[ادة من الإرشادات المتعلقة بالم] ٢٦[و] ٢٤[الفقرتين 

مثل مـسألة مـا إذا كـان مـن         (رى بها   تج، والكيفية التي     الإثباتية  الأدلة دراسة  شأن ومن  -٣١
المــدة طــول  عــاملا حاسمــا مهمــا فيمــا يخــص     كونــاتأن ، ) جلــسات الاســتماع المزمــع عقــد 

سّدا العـرف القـانوني في      تج ـأن  الضرورية التي تستغرقها الإجراءات الإدارية أو شبه القـضائية، و         
وإذا لم تكـن توجـد بالفعـل في الدولـة المـشترعة قواعـد مفـصلة تحكـم                   . عنيـة الدولة المـشترعة الم   

 في أو أو شبه القـضائية، يجـوز للدولـة أن تـوفر تلـك القواعـد قانونـاً             اريةدالمراجعة الإ إجراءات  
ــة الخاصــة ب   ــوائح التنظيمي ــشمل  الاشــتراء، الل ــث ت ــوربحي ــسيير إج ــ اًأم ــل ت ــة، ر مث اءات المراجع

  .تقديم الأدلة الإثباتية الطلبات، ومسائل ابهوالكيفية التي تودع 
    

     أو الاستئنافالاعتراض حقوق المشاركين في إجراءات - ]٦٧[المادة     
ــواردة   -١ ــرة الإشــارات ال ــشارك في إجــراءات     أيِّ ، إلى)١(، في الفق ــاول م ــورّد أو مق م

تقـرّر  ،  الاسـتئناف  أو   الاعتـراض بـإجراءات   ممّن قد تتأثر مـصالحهم      الاشتراء وأية هيئة حكومية     
لغـير مقـدم الطلـب أو    يتّـسع   أو الاسـتئناف  الاعتراضفي المشاركة في إجراءات   حقاً واسع النطاق    

 الاعتـراض والمقصود من حقوق المشاركة تلك هو توفير توازن مناسـب بـين إجـراءات               . المستأنف

───────────────── 
أعرب الفريق العامل عن الرغبة في أن يعالج الدليل تحديد مقدار التكاليف، ولعله يود تزويد الأمانة  )2(  

  .بمعالم لهذه لمناقشة
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بـدء إجـراءات    الحقوق العامـة في     ب ـالفعلي وتجنب التعطيـل فـوق اللـزوم، كمـا لـوحظ فيمـا يتـصل                 
 أنَّ الــذي مــؤداهالمفهــوم إلى سندها تــأعــلاه، و] ٦٤[ في التعليــق علــى المــادة  الموضــحة الاعتــراض

مـصالحه يمكـن    أنَّ  المقاول، أو لمشترك آخر، التدليل على  أوتسنى للمورّد   ي المشاركة تخوّل بقدر ما   
  . أو الاستئنافالاعتراضأن تتأثر بإجراءات 

أو الاعتــراض المــشاركون في إجــراءات   " أن تــضمّ العبــارة يمكــنوفي هــذا الــسياق،    -٢
أو الاسـتئناف،   الاعتـراض   سب توقيـت إجـراءات      الآخـرين، بح ـ   من المـشاركين     ثُلَّة" الاستئناف

ــشملوا   ــة أخــرى كمــا يمكــن أن ي ــة  ويجــوز. أجهــزة حكومي ــة الحكومي ــات أن تــشمل الهيئ  هيئ
لموافقـة تـشارك    ا  إصـدار  مخوّلةأو أية سلطة    القطاع العام التي تعتزم استعمال الاتفاق الإطاري،        

 )إجـراءات ( في ينالمـشارك " الإشـارة إلى المـورّدين أو المقـاولين    يقـصد مـن   و. في الاشتراء المعـني   
 في الإجـراءات المعنيـة، علـى أن يـستثنى أولئـك الـذين تم                يظلـون  السماح لجميـع مـن       "الاشتراء

مـا لم   مـن قبـل في الإجـراءات،        متّخـذ    آخـر    أو تدبير مشابه  من خلال التأهيل الأولي     إقصاؤهم  
  .الاستئنافيتعلق به الذي لجهة المشترية من جانب اقرار التصرف أو هو الالتدبير يكن ذلك 

أو  الاعتــراضحــق الجهــة المــشترية في المــشاركة في إجــراءات فتــصون ) ٢(الفقــرة ا أمَّــ  -٣
  . مستقلةهيئة أمام لاستئنافا
ق وأهمهـا الح ـ   الأساسية المخولة للمـشاركين في الإجـراءات،         الحقوق) ٣(وتبيّن الفقرة     -٤

في تقـديم   الحـق    الجميـع و   إلىالإجـراءات   إتاحة سبل الوصـول إلى       إلى الأقوال وفي     الاستماعفي  
 تـؤول لا  من هذه المادة، و   ) ٢(و) ١(وهذه الحقوق واجبة لمن أتى ذكرهم في الفقرتين         . الأدلة
مثـــل أعـــضاء (عقـــد علنـــا  جلـــسات الاســـتماع الـــتي تُأحـــد قـــد يكـــون حاضـــرا أثنـــاء أيِّ إلى

أو الاسـتئناف   الاعتـراض   وللهيئة المستقلة أن تأذن بالإطلاع على سـجل إجـراءات           ). الصحافة
 المــشاركين في وعلــى .)الاشــتراءســجل إجــراءات )] ٨ (٦٦[الــتي تتــضمن، بمقتــضى المــادة  (

هـذا الإجـراء يقـصد منـه        :  عليهـا   بالمستندات الـتي يلـتمس الإطـلاع       اهتمامهمإبداء  الإجراءات  
تــصيد المراوغــة و ألاعيــب واجتنــابالــسماح للهيئــة المــستقلة بــالتحكم الفعلــي في الإجــراءات  

وإن الاطلاع على السجل مرهـون أيـضا بأحكـام الـسرية المنـصوص عليهـا في المـادة                   . الأخطاء
، الإجـراءات  المـسائل في  تمحـيص   ضمن  ت ـ متينـة إلى قواعد إجرائيـة     ذلك  يحتاج  سوف  و]. ٦٨[

  . من التفصيل وفي الحينالمناسبفي كل حالة، على المستوى 
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     والاستئنافعتراضإجراءات الافي سرية ال - ]٦٨[المادة     
 علـى   ٢٣ السرية الواردة في المـادة       ئتطبيق مباد  من أجل    أدرجت هذه المادة في الفصل الثالث     

 تجـري لـدى   لاسـتئناف الـتي      وا جعـة المراإجـراءات   خصوصاً  ، و والاستئنافالاعتراض  إجراءات  
  ]).٢٣[ق عليها المادة طبّلا تُ (الهيئة المستقلة

    
     المراجعة القضائية- ]٦٩[المادة     

ويرد هنا الجزء ذو الصلة من دليل اشـتراع القـانون   . غير مستكملهذا القسم لا يزال    -١[
ــام   ــه تعليقــات الفري ــ  ١٩٩٤النمــوذجي لع ــة، ومع ــادة المعادل ــق بالم  نطــاقق العامــل علــى   المتعل

  . من مشروع القانون النموذجي المنقح٦٩المراجعة القضائية وحاشية مرفقة بالمادة 
 إعــادة النظــر القــضائية مــن دليــل اشــتراع   -٥٧وفيمــا يلــي نــص التعليــق علــى المــادة     -٢

  :١٩٩٤القانون النموذجي لعام 
 إعادة نظـر قـضائية قـد        ليس الغرض من هذه المادة تقييد أو إزالة الحق في الحصول على           "  

 الغـرض منـها هـو مجـرد تأكيـد ذلـك            إنَّبل  . يكون متاحاً بموجب قانون آخر معمول به      
 اختصاصاً قضائياً بشأن ملتمسات إعادة النظـر الـتي          المعينةالحق ومنح المحكمة أو المحاكم      

وهذا يشمل الطعن في قرارات هيئات إعـادة النظـر عمـلاً            . ٥٢شرع فيها بموجب المادة     
وســينظم .  وكــذلك الطعــن في تخلــف تلــك الهيئــات علــى اتخــاذ قــرار٥٤ و٥٣بالمــادتين 

ــة وغيرهــا مــن       ــق علــى الإجــراءات القــضائية الجوانــب الإجرائي القــانون الواجــب التطبي
وسـينظم  . جوانب الإجراءات القضائية، بما في ذلك سـبل الانتـصاف الـتي يمكـن منحهـا               

ــى الإجــراءات    ــق عل ــانون الواجــب التطبي ــى    الق ــتعين عل ــا إذا كــان ي  القــضائية مــسألة م
، ٥٤ وأ ٥٣المحكمة، في حالة وجـود طعـن في قـرار يتعلـق بإعـادة النظـر بموجـب المـادة                     

أن تفحص من جديد الجانب موضوع الشكوى من جوانب إجـراءات الاشـتراء، أو مـا          
إذا كان عليهـا أن تكتفـي بفحـص مـشروعية أو صـحة القـرار الـذي تم التوصـل إليـه في                        

 لتجنـب المـساس بـالقوانين    ٥٧وقد اعتمد هذا النهج الأدنى في المادة   . جراء إعادة النظر  إ
  ".والإجراءات الوطنية ذات الصلة بالإجراءات القضائية

، تعليقات الفريـق العامـل      A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.8 من الوثيقة    ٤٣وترد، في الحاشية     -٣
  :ويمكن تلخيصها كالآتي. ن المراجعة القضائيةح بشأفيما يخص أحكام القانون النموذجي المنقّ

 تقـنن لمحـاكم، الـتي    لالخالـصة الـصلاحيات  التدخل في   لا يقصد   القانون النموذجي   "   
ــي أن  ــننأو ينبغ ــشترعة     تق ــة الم ــانون في الدول ــون الق ــن مت ــصل م ــتْن منف ــا و.  في م كم
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الـتي  سـعة   على نحو غير مقـصود الـصلاحيات الوا       د  لقانون النموذجي أن يقيّ   ايقصد   لا
يمكــن أن تكــون للمحــاكم بموجــب تــشريع الــدول المــشترعة، مثــل اختــصاصات مــنح 

 مؤقتة، بما في ذلك بمقتـضى عقـد سـبق أن            ير تداب منحالتعويض عن الخسائر المرتقبة أو      
 أنَّ  وبمــا.بــرم وبــدأ تنفيــذه، إن كــان النظــام القــانوني للدولــة المــشترعة يــسمح بــذلك أ

ع التـشجي  الإطـار و   بما يتجاوز تبيـان   ل مع المراجعة القضائية     القانون النموذجي لا يتعام   
 القـضائية  هنتـصاف في الإجـراءات شـب   لااتـدابير   كل ما هو متـاح مـن        على اللجوء إلى    

 المحكمـة،  التعليـق بـأمر   معالجـة مـسألة     تتـوخى بمؤداهـا      لا   ٦٦المـادة    فـإنَّ    أمام المحكمة، 
  ".قطبّالذي يمكن إتاحته بموجب القانون الم

  :المنقّحلقانون النموذجي ا  من]٦٩[لمادة مرفقة باوفيما يلي نص لحاشية   -٤
 الاثـنين نظـام الاسـتئناف القـضائي أو الإداري، أو          تنصّ على أن يكون     يجوز للدول أن    "  

لا تقتـضي    الـتي    ،ويلـزم الـدول   . ية المعنيـة  ئ للنظـام القـانوني في الولايـة القـضا         امعا، تجسيد 
 أن تقــيم نظامــا فعــالا للمراجعــة    ،ارات الجهــة المــشترية ســوى المراجعــة القــضائية لقــر   

 القـانوني   الطعـن ضـمان تـوافر طرائـق       بغيـة   القضائية، بما في ذلك نظام فعال للاسـتئناف،         
، الخاصـة بالاشـتراء  قواعد هذا القانون وإجراءاتـه  التدابير الانتصافية في حال عدم اتباع   و

ويضمن مثل هـذا النظـام الفعـال        . افحة الفساد قتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمك    امتثالاً لم 
 الآجــال المــضروبة لتقــديم تكــونأن  ’١’: ة القــضائية مــا يلــي، علــى الخــصوصعــاجرللم

طلبــات المراجعــة القــضائية لقــرارات الجهــة المــشترية أو الهيئــة المــستقلة أو اســتئناف تلــك  
ن تراعــي أ خــصوصاً في ســياق الاشــتراء، ومناســبةالقــرارات، حــسب مقتــضى الحــال،  

ــشأن أحكــام هــذا القــانون   ــرة التوقــف؛ و ب للمحكمــة أو المحــاكم ذات   يجــوزأن  ’٢’فت
مـن  ) ٩( ٦٦ في المـادة    التـدابير المتوخـاة    أن تتخـذ أيـا مـن         ٦٣الاختصاص عمـلا بالمـادة      

 الـتي تراهـا ضـرورية       المؤقتـة  التـدابير    أن تمـنح   التـدابير  مـن تلـك       توليفة هذا القانون أو أيَّ   
 إجـراءات الاشـتراء أو الوفـاء بعقـد الاشـتراء            تعليـق عة الفعالة، بما في ذلـك       لضمان المراج 

 بخـصوص  الـضمانات الـدنيا      تنفيـذ  ’٣’أو تفعيل الاتفاق الإطـاري، حـسب الاقتـضاء؛ و         
ــراءات   ــشاركة في إجـ ــراض المـ ــة   الاعتـ ــديم الأدلـ ــتئناف، وتقـ ــة أو الاسـ ــة الإثباتيـ وحمايـ

  "]. من هذا القانون٦٨ و٦٧  في المادتينالمتوخّاةالمعلومات السرية، 
  


